
ويؤكــد الادعاء العــام على ذلــك بتطبيق نظام 
إدارة مكافحة الرشــوة كأحد السبل الداعمة في 

عملياته وفق ا�سس والثوابت ا�تية:
إدارة  نظــام  مواصفــة  متطلبــات  بتلبيــة  الالتــزام   •

مكافحــة الرشــوة ٣٧٠٠١ بمــا يتوافــق مــع القوانيــن 
والتشريعات المنظمة.

• وضع خطط وضوابط لتنفيذ النظام بفاعلية؛ تحقيق� 

للغايات.

• غــرس ثقــة الموظفين وأصحــاب العلاقــة المعنيين 

أو  الرشــوة  حــالات  عــن  وا²فصــاح  التبليــغ  بضــرورة 
الاشــتباه فيهــا بنــاء علــى النيــة الحســنة أو اعتقادًا 

منهم بحدوثها بما يضمن سرية المبلغ وحمايته.

• الســعي نحو التحســين المســتمر عن طريــق تقييم 
مــدى كفــاءة نظــام إدارة مكافحــة الرشــوة بصفــة 

دورية.

• العمل على نشــر الوعي حول هذه السياســة لجميع 
ذات  المعنيــة  وا�طــراف  العــام  الادعــاء  منتســبي 

العلاقة وترجمتها بعدة لغات.

سياسة
مكافحة الرشوة

إيمانــا مــن الادعــاء العــام بتفعيــل دور الرقابــة 
والمجتمعــات  ا�فــراد  ثقــة  لبنــاء  والمحاســبة؛ 
والمؤسســات بــه، وغــرس وتأصيل قيــم النزاهة 
والحيادية، وضمان ســيادة القانــون على الجميع 
بشفافية ومصداقية، وصولا إلى عدالة ناجزة عن 
طريق تقديمه خدمات تصنف وفق معايير قائمة 
علــى مبــادئ ا�خــلاق وا�مانــة في العمــل؛ فإنه 
يتعين على جميع منتســبي الادعــاء العام النأي 
بأنفســهم عن أي شــكل من أشــكال الرشــوة أو

ما يثيـــــر شبهتهـــا مهــــما أختــلفـــت صــــورها 
ومســمياتها أثنــاء أداء وظائفهــم أو بمناســبة 
قيامهم بها أو بســبب انتمائهــم إليها، ويحقق 

الادعاء العام ذلك عن طريق ما يلي:
وأســاليب  الرشــوة  أشــكال  جميــع  مكافحــة   •

ممارســتها وملاحقة ومعاقبة مرتكبيها أي� كان 
نوعها.

• الالتــزام بالقوانيــن والتشــريعات المعمول بها 
في سلطنة عمان، والاتفاقيات الدولية والمحلية 

ذات الصلة.
• التــزام جميــع المســتفيدين الخارجييــن ســواء 
كانت مؤسســات وشــركات وجهات حكومية أو 
خاصة، وكل من يتعامل مع الادعاء العام بصفة 
مباشــرة أو غير مباشــرة بسياســته في مكافحة 

الرشوة والتشريعات والضوابط ذات الصلة.
• تعزيز تطبيق ضوابط مكافحة الرشوة عن طريق 
ونظــام     تشــاركية  تشــريعية  منظومــة  إيجــاد 
قضائــي متخصــص ورقابــة فاعلــة مبنيــة علــى 

النزاهة وا�مانة.   
 

ولقــد شــرع الادعاء العــام بتعيين ممثلي الامتثال لمكافحة الرشــوة بموجــب القرار رقــم ( ٢٠٢٣/١١٨م ) مهمتهم 
ا²شراف على هذه السياسة ومتابعتها المشاركة في تقييم المخاطر ورفع تقارير دورية إلى ا²دارة العليا.

وعليه، فإن منتسبي الادعاء العام كافة  - كل في مجال اختصاصه - ملتزمون بتطبيق أهداف وسياسة 
مكافحة الرشــوة تماشــيًا مع رؤية ورســالة وقيم الادعــاء العام في إيجاد بيئة عمــل قائمة على ا�مانة 

والمصداقية.
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المدعي العام

صدر في :١٤/محــــــــرم /١٤٤٥ ه

م ٢ المــوفق : ١/أغسطس /٠٢٣


